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القَرينيّة النوعِيَّة
القَرينيّة النوعِيَّة•
كون دلالتان تأن تكون هناك إفادتان و : القرينية معناها•

رى لتفسير الدلالة الأخعرفياً عاماً إحداهما معدة إعداداً 
.  و تحويل مفادها إلى مفاد آخر

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

القَرينيّة النوعِيَّة
:و الفرق بين الدليل القرينة و الدليل الحاكم•
كلم من قبل المتتإعداداً شخصيياً معد الدليل الحاكم أن •

فيت  إلتى لتفسير الدليل المحكوم بقرينتة ظرتر المتتكلم
الدليل المحكوم، 

ون لا يكتقيدفالإعتداد (الدليل القرينة)و أما في المقام•
عتل بجعل شخصي من قبل المتتكلم و إظمتا يكتون بج

لا شخصي، إعداد نوعي عرفي فهو 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
لك فيثبت  و مقتضى عرفية المتكلم متابعت  للعرف في ذ•

تفستير ذ  بأصالة المتابعة كون المتكلم قد أعد القرينة ل
ي لا القرينة غير أن إعداده لذلك منكشف بكاشف ظتوع
.بكاشف شخصي كما هو الحال في موارد الحكومة

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
:  و إذا اتضح ذلك يتبين•
ك ملاك تقدم القرينة على ذ  القرينة هو ظفس متلاأن •

عن ، لأن مجرد كون الكاشفتقدم الحاكم على المحكوم
هتتا و ظكتتتة التقتتدم شخصتتياً أو ظوعيتتاً لا يضتتر باظحفا 
.  يةتأثيرها في عدم سريان المعارضة إلى دليل الحج

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التخصيص
التخصيص•
  التخصيص عبارة عن رفت  اليتد عتن الإ تلاق الثابت•

بالوضتت  و أدواا العمتتوم باعتبتتار ولتتود دال علتتى 
تصتلًا التخصيص، و الدال على التخصيص تارة يكتون م

ي بالعامّ و أخرى يكون منفصتلًا عنت ، فالبحتق يقت  فت
.مقامين

185: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
في التخصيص بالمتصل-المقام الأول•
و . امّو هو ما إذا كان الدال على التخصيص متصلًا بالع: •

ام و إظما لا إشكال في تقديم المخصص المتصل على الع
.يينيق  البحق عن  في الجواب على السؤالين التال

185: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
ما هو التخريج الفنتي لمتلاك تقتديم الختا ّ-الأول•

.المتصل على العام
 ّ، ما يبحق عن  عادة في مباحق العام و الخا-الثاظي•

ي من أن العام كيف صح أن يكون حجة في تمتام البتاق
م  أن ظستبت  إليت  أو غيتره متن مقتادير الأفتراد غيتر 

.المخصصة على حد سواء

185: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
و لتوضيح الجتواب علتى هتذين الستؤالين لا بتد متن •

  بأحتد استعراض أقسام التخصيص بالمتصل، فإظت  يقت
ياا و هي تختلف في النكاا و الخصوصت. أظحاء ثلاثة

.لتقديمالتي على أساسها يمكن أن يصاغ الملاك الفني ل

185: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
دخولًا التخصيص بالمتصل الّذ  يكون مت-القسم الأول•

و لأداة العموم، كما هو الحال في التخصتيص بالوصتف
(.أكرم كل عالم عادل)شبه  من قبيل 

185: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
يقة أ  و في هذا القسم من التخصيص لا ظوال  بحسب الحق•

تعارض أو تناف بتين التدال علتى العمتوم و التدال علتى 
لحاظ التخصيص، لا بلحاظ مرحلة المدلول التصور  و لا ب

.  مرحلة المدلول التصديقي

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
أدواا العمتتوم موضتتوعة للدلالتتة علتتى عمتتوم أفتتراد لأن •

صتل لا خصو  ما يتعقبها و يتمجموع ما يق  مدخولًا لها 
.بها من العناوين

ابقة علتى و هذا يعني أن التقييد بالوصف يتم في مرحلة س•
يكون العموم  ارئاً على العنتوان المقيتد متن أولالعموم و 
.الأمر

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
أظت  لا موضتوع فتي هتذا : على هذا الأساس يتضتحو •

روحين آظفاً القسم من التخصيص بالمتصل للسؤالين المط
إذ لم تنعقد دلالتتان فعليتتان إحتداهما فتي العمتوم، و
الأخرى في الخصو  و يتراد تقتديم إحتداهما علتى 

.الأخرى كي يفتش عن ملاك للتقديم

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
كما أن العام إظما كان حجة في تمتام البتاقي فتي هتذا •

منت  القسم باعتبار أن عموم  لم يخصص و لتم يقتطت 
ء أصلًا و إظما اظصب العمتوم متن أول الأمتر علتى شي

.العنوان المقيد، فيكون الباقي هو تمام العام

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
أكرم كل )يل التخصيص بالاستثناء، من قب-القسم الثاظي•

ص و في هتذا القستم متن التخصتي( الشعراء إلا الفساق
ستها المتصل تكون الدلالة على العمتوم منعقتدة فتي ظف
ستثناء لاكتمال مدخول الأداة قبل الاستثناء لعدم كون الا

أكترم هتؤلاء )لزءاً من مدخولها و إظما هو ظرير قولنتا 
ة في من حيق اظعقاد الدلالة على العشر( العشرة إلّا زيداً

.ظفسها و لكن  قد اقتط  منها المستثنى

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
.لااأظ  يولد في  ثلاث دلا: و التحقيق في هذا القسم•
.  دلالة الأداة على العموم: إحداها•
م دلالتة أداة الاستتثناء علتى الاقتطتاع و عتد: الثاظيةو •

.  شمول حكم المستثنى من  للمستثنى
عتام دلالة الحالتة الستياقية المتحصتلة متن ال: الثالثةو •

مقتدار المتعقب بالاستثناء علتى العمتوم المقتطت  منت  ب
.  الخا ّ المستثنى

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص

ن ، فتإو هذه الدلالة هي التي تستقر فتي التذهن أخيتراً•
صور  للكلام للحالة السياقية تأثيراً في تكوين الرهورالت

.على ما تقدم شرح  سابقاً

186: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
باق ما يشهد ب  الولدان من اظس: و الدليل على ما ظدعي •

و المدلول المذكور إلى الذهن من مجرد سماع اللفظ و لت
لم يكن من متكلم ذ  شعور، 

اقية و لا يكون ذلك إلّا على أساس تأثير الحالتة الستي•
لولت  في المدلول التصور  للكلام بقطت  النّرتر عتن مد

.التصديقي و الإرادة التصديقية من ورائ 

187: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
حستب أظ  في هذا القسم و لو كان يولد ب: و بهذا يتضح•

دل ما هو المدلول الأولي للكتلام دلالتتان متنافيتتان تت
إحداهما على العموم، و الأخرى على الخصو ، إلّا أظ  
ن م  ذلك لا يولد تعتارض حقيقتي بتين التدليلين، لأ

، و تقرةدليلية الدليل إظما تكتون بدلالتت  النهائيّتة المست
ان فتي لأظهما تنتدمجالدلالتان المذكورتان ليستا كذلك 

قرة متن الدلالة الثالثة السياقية التي هتي الدلالتة المستت
. مجموع الكلام

187: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
و من  يرهر الجتواب علتى الستؤالين المطتروحين فتي•

م متن مستهل البحق، فإظنا أيضا لا ظوال  في هذا القست
كي يتساءل عتن التخصيص دلالتين مستقرتين متنافيتين

ول  تقديم إحداهما على الأخرى، و ول  حجية العتام 
ي بعد تقديم الخا ّ علي  في تمتام البتاقي، و إظمتا هت

دلالة واحدة على العتام المقتطت  منت  بمقتدار الختا ّ 
.  فتكون هي موضوع حجية الرهور

187: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
اظ قد تقدم في بحق القرينية أن متا هتو قرينتة بلحتو •

لكلام مرحلة الرهور التصور  و ما يولب سياقاً يعطي ل
لتي لا مدلولًا تصورياً يختلف عن مدلول  التصتور  الأو

و هتو الختا ّ فتي-ظحتاج في إثباا تقديم  هورها
و عتدم -و هتو العتام-على  هور ذ  القرينة-المقام

ستريان التعتارض منهمتتا إلتى دليتتل الحجيتة إلتتى أ  
.مصادرة إضافية زائداً على حجية الرهور

187: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
متدخول التخصيص بما لا يكتون قيتداً ل-القسم الثالق•

ثناء، و أداة العموم و لا تكملة للجملة الدالة علي  كالاست
إظما يكون لملة مستتقلة تعقبت  العتام و دلت  علتى

إلتى خلاف حكم  في موضوع تكون ظستبت  المنطقيتة
لا )موضوع العام العموم و الخصو  المطلق متن قبيتل 

(.يجب إكرام أ  عالم، و أكرم الفقي 

187: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



26

التخصيص
م متن و للإلابة على السؤالين السابقين فتي هتذا القست•

:التخصيص يمكن أن تذكر عدة محاولاا

188: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
متن -قتده-ما ذكره المحقق النائيني-المحاولة الرابعة•

، القرينيةتقدم الخا ّ على العام بملاك 
لالتة القرينتة هتي الدو قد تقدم في بحق القرينيتة، أن •

و تحويتلالمعدة إعداداً ظوعيتاً لتفستير دلالتة أخترى 
مفادها إلى مفاد آخر، 

تتتارة يكتتون بلحتتاظ المرحلتتة و قتتد ذكرظتتا أن ذلتتك •
ديقية و أخرى بلحاظ المرحلة التصالتصورية من الدلالة
.الاستعمالية أو الجدية

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
، و وريةفإن أريدا القرينية بلحاظ مرحلة الدلالة التصت•

الكلام أن الخا ّ الّذ  يتعقب العام يشكل سياقاً يعطي
لالتين مدلولًا تصورياً ثالثاً يتحصل من المتزج بتين التد

دم الأوليين، فهذا رلوع إلى المحاولة الأولتى التتي تقت
هتذه و الراهر أن أصحاببياظها و بيان ما يتفرع عليها، 

.المحاولة لا يقصدون القرينية بلحاظ هذه المرحلة

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
، و أن الدلالتة التصتديقيةبلحتاظ القرينيةو إن أريدا •

ي الختتا ّ المتعقتتب يكتتون مفستتراً للمتتدلول التصتتديق
ل ، فمتلاك تقتديم الختا ّ المتصتالاستعمالي من العام

، مت على العام سوف يكون ظفس ملاك تقتدم الحتاكم
تكتون أن الحاكم يثب  بإعداد شخصي، و القرينةفارق 

، و لتذلك كتان لا بتد متن افتتراض إعداداً ظوعياً عاماً
ولود قرار ظوعي علتى إعتداد الختا ّ عرفتاً لتفستير 

المدلول التصديقي من العام، 
192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



30

التخصيص
تتة الأمر الّذ  يحقق بضتم أصتالة المتابعتة صتنرى ظك•

لامت  الحكومة و أن ما يعد من قبتل المتتكلم لتفستير ك
نا يكون  هوره هو المعول علي  في فهم مراده، كما شرح

.ذلك مفصلًا في بحق القرينية
.و هذا التخريج لتقدم الخا ّ على العام تام•

193: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
هتذه و أما حجية العام في تمام الباقي فقد لجأ أصحاب•

ضت  المحاولة إلى تخريجها على أساس التكملة التي م
حتل و التتي تقتدم أظهتا لا تفتي ب. في المحاولة السابقة

.الإشكال في العام المجموعي

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
الباقي تخريج حجية العام في تمامو الصحيح أظ  يمكن •

تتي على أساس المحاولة ظفستها فتإن ظكتتة التقتديم ال
ف ذكرا فيها و هي كون الخا ّ قرينة ظوعية على خلا

، و هتو العموم لا تختص بالجاظب السلبي متن القرينيتة
إخراج مقدار مدلول الخا ّ عن العام فحسب،

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
ب بل الخا ّ معد عرفتاً للقرينيتة بأصتل  علتى الجاظت•

ب السلبي و هو إخراج مقدار الخا ّ و بحدّه على الجاظ
متوم، الإيجابي و هو كون الباقي بتمام  داخلًا تحت  الع

ل أ  كوظ  محدداً للعام و مفسراً للمراد من  كما هو الحتا
في الحاكم تماماً إلّا من ظاحية كون الاعتداد ظوعيتاً فتي

وضتيح  القرينية و شخصياً في الحكومة، على ما تقدم ت
.في بحق القرينية

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التخصيص
ادة إن مخالفة العام المجموعي بعدم إر: إن شئ  قل و •

ء من أفراده أشد عنايتة و أكثتر مخالفتة فتي مقتام شي
دم المحاورة من إرادة البعض فيكون مقتضى الأصتل عت

تبا ية و بهذا ظثب  حجية الدلالاا الار. المخالفة الزائدة
  عنتد إذا كاظ  تضمنية على ما سوف يأتي الحديق عن

ة و البحتتق عتتن مستتألة التبعيتتة بتتين الدلالتتة المطابقيتت
.  الالتزامية في الحجية

192: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



35

لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
في التخصيص بالمنفصل-المقام الثاظي•
، و هو ما إذا كان الدال علتى التخصتيص فتي خطتاب •

.منفصل عن خطاب العام

193؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و هنتتا لا تفيتتد المحتتاولاا المتقدمتتة فتتي التخصتتيص•

ضتف الخا ّ على العام متا لتم تالمتصل لإثباا تقديم
.إليها مصادرة لديدة زائداً على المصادراا المتقدمة

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



37

لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ية التتي ظعم، تستثنى من تلك المحاولاا المحاولة الثاظ•

وضع  كاظ  تبتني على الرّأ  القائل بأن أدواا العموم
د لعموم ما يراد من مدخول ، بحيق كان لا بد من تحديت

حكمتة، المراد في المرتبة السابقة بالإ لاق و مقدماا ال
فإن هذه المحاولة لو ضتممنا إليهتا الترّأ  القائتل بتأن 

صل معاً الإ لاق يتوقف على عدم البيان المتصل و المنف
ل،كاظ  وافية لتخريج ظررية التخصيص المنفص

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
يتان الّتذ  و لكن  قد تقدم في ظررية التقييد أن عدم الب•

هو إحدى مقدماا الحكمة لإثباا الإ تلاق يتراد بت  
.عدم البيان المتصل بالخصو 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



39

لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
لمتصتل كما أن المحاولة الثالثة القائلة بتقتديم الختا ّ ا•

لكوظ  أ هر و أقوى دلالتة لتو أريتد منهتا التقتدم فتي 
قتام الحجية م  اظعقاد كلا الرهورين ذاتاً لجترا فتي الم

.  أيضا

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
أما لو أريد منها تقدم مقتضتى الرهتور الأقتوى علتىو •

د الرهتور مقتضى الرهور الأضعف في مقام التأثير لإيجا
كمتا هتو المنستجم مت  -النهائيّ الكاشف عتن المتراد

هتدم القاعدة المشهورة القائلة بأن المخصتص المتصتل ي
أصل الرهتور فتي العتام و المخصتص المنفصتل يهتدم 

لا فهذه ظكتتة مختصتة بالمخصتص المتصتل و-حجية
تراض يمكن تعميمها إلى المخصص المنفصل من دون اف

.مصادرة إضافية
194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
صتيص و المصادرة الإضافية التي تحتالهتا ظرريتة التخ•

الاا بالمنفصل يمكن توضيحها بتافتراض إحتدى الحت
.التالية

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
أن يكون المخصص رغتم اظفصتال  عتن-الحالة الأولى•

بحستب العام بحسب السماع و تعاقب الألفاظ متصلًا ب 
ذا عالم اقتنا  المراد و فهم  من الكلام، من قبيل متا إ

ي  ثتم أخذه السعال إلى فترة في أثناء كلام  أو غشي عل
ا ّ، بعد ارتفاع السعال أو النشوة أتم كلام  و ذكر الخت
فتي فإظ  بحسب النرام العرفي في المحاورة لا إشتكال

اعتبار هذا الخا ّ متصلًا بالعامّ 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ي مقتام و الفاصل الزمني الواق  بين  و بين العام ملنى فت•

تكلم و لذلك لا يقتنص السام  مراد المت. اقتنا  المراد
بمجرد سماع  لذلك العام بتدعوى أظت  لتم يوصتل بت  

عقتب مخصصاً و إظما ينترر إلى أن يفيق ليترى متا ذا ي
.علي 

195: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و يلحق بهذا ما لو لم يأخذه متاظ  قهتر  و لكنت  كتان •

هناك شاهد حال أو مقال يشهد بأن لت  كلامتاً واحتداً 
ضتوع يذكره بشكل متقط ، كالأستاذ المحاضتر فتي مو

واحد خلال أيام عديدة، 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ثب  من حال المتكلم أو مقال  أظت  ستنش شتخصفإذا •

يتان على خلاف النرام العام للمحاورة يتدرج في مقام ب
  و تمام مراده يقط  الكلام الواحد و يذكر العام في وقت

الخا ّ في وقت  آختر، فإظت  حينئتذ يكتون الختا ّ 
شتف  المنفصل متصلًا في كلام هذا الشخص من حيتق ك
اظ عن المدلول التصتديقي و إن لتم يكتن متصتلًا بلحت

.المدلول التصور 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
داً في هذه الحالة لا ظحتاج إلى مصتادرة إضتافية زائتو •

تبتار على ما تقدم في التخصتيص المتصتل إلّتا أظت  باع
  فتي مخالفة هذا التقطي  م  الوض  العرفي و الاعتيتاد

مقام المحاورة يحتاج إلتى ولتود متا يتنص علتى أن 
كور و المتكلم يخالف العرف في الوض  الاعتياد  المتذ

راض الكتلام أظ  يلني الفواصل الزمنية عن التأثير في افت
.مكتملًا و صالحاً لاقتنا  المراد من 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
طتاء أن يرد تعبد متن المتتكلم علتى إع-الحالة الثاظية•

اره حكم الاتصتال للرهتوراا المنفصتلة و ترتيتب آثت
ا إظمتا الشرعية عليها رغم كوظ  غير متصل حقيقة، و هذ

اج يعقل في حق المتكلم المشرع، و هتو أيضتا لا يحتت
بد و إلى مزيد مصادرة و عناية غير ثبوا أصل هذا التع

.التنزيل

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ي ء ممتا ستبق فتما إذا لم يفترض شتي-الحالة الثالثة•

ام في الحالاا السابقة، و يحتاج تقديم الخا ّ على الع
ق ذلك إلى افتراض مصادرة لديدة هتي توستي  لنطتا
المصتتادرة التتتي كنتتا ظحتتتاج إليهتتا فتتي بعتتض أقستتام

:  يقالالتخصيص المتصل، و ذلك بأن

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



49

لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
مراد إن إعداد البيان الأخص لكي يكون مفسراً لما هو ال•

فرض من العام لا يختص بفرض الاتصال بل يجر  في
.  الاظفصال أيضا

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
لم قتد أن الأمر دائر بين أن يكون المتك: و بعبارة أخرى•

لعل كلام  الختا ّ قرينتة علتى متراده متن العتام أو 
قرينتة و بالعكس بعد أن صدر من  مخالفة الفصل بتين ال

ذ  القرينة على أ  حال،

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و هذا و إن لم يكن بالدقة من التدوران بتين الأقتل و •

ما هتو الأكثر في المئوظة و المخالفة لأن ما هو القرينة إظ
ريد الاظفصال فسواء أعدمالخا ّ المتصل و المفروض 

لعل الخا ّ المنفصتل قرينتة علتى العتام أو العكتس 
إلّا أظ  مت  ذلتك. فليس هنالك أكثر من مخالفة واحدة

ون بمثابتة كأن في الثاظي مزيد مئوظة و مخالفة بحيق تك
ة بأصتالة مخالفتين في التكلف و العنايتة، فتكتون منفيت

.عدم المخالفة الزائدة
196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و هذه التوسعة هي المعبتر عنهتا فتي كلمتاا المحقتق •

ن أن و التي أرسلها كأصل مسلم بت ، مت-قده-النائيني
ان كلما كان على فرض اتصاله قرينة هادمة للظهور كي

.في فرض الانفصال قرينة هادمة للحجية

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ن أن التخصتتيص بالمنفصتتل لا بتتد متت: هكتتذا يتضتتحو •

تخريج  على أساس إحدى هذه الحالاا و لا أثر فتي 
م المقام للبحق عن أن النصو  الشترعية متن أ  قست

وارق و منها و إن كان يترتب على تعيين ذلك بعض الفت
لتم الآثار المرتبطة ببحق حجية الرهور متن مباحتق ع

.  الأصول

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
الأ هَرُ و الراهِر•
لتان تمتتاز و يعني بهما في المقام الدلالتان المتنافيتان ال•

.  إحداهما على الأخرى بالأقوائية أو الصراحة
يكوظان متصلين في كلام واحد، : تارةو هما أيضا •
. يكوظان في كلامين منفصلين: أخرىو •
و قد ذهبوا إلى تقديم الأ هتر علتى الرتاهر فتي كتلا •

.القسمين
197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
أن أما القسم الأول، أ  المتصلان، فقد ذهبتوا فيت  إلتى•

اً و يمكن تخريج ذلتك فنيت. الأ هر يهدم  هور الراهر
.بأحد ولوه

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
لرهتور افتراض وقوع التزاحم بين المقتضتيين ل-الأول•

الصتورة التصور  من كل منهما في مقام التأثير لتعيتين
المقتضتي النهائيّة المستقرة في الذهن من اللفظ فيتنلتب
بحستب الأقوى في مقام التأثير الّذ  يتمثل في الأ هر

للفتظ الفرض، فيكون المدلول التصور  المستتقر متن ا
.  على وفق الأ هر

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
ضتيان يتتزاحم فيت  مقت( رأي  أسداً يرمتي)فمثلًا قولنا •

متن إعطتاء صتورة( أسد)تصوريان أحدهما ما يقتضي  
متن( يرمتي)الحيوان لا الرّلل الشجاع، و متا يقتضتي  

ة إرادة و بعد غرابت. إعطاء صورة الرمي بالنبل لا بالنرر
ان المعنيين معاً على الذهن و عتدم تقبلت  لصتورة حيتو
ين مفترس يرمتي بالنبتل، فتلا محالتة يقت  التتزاحم بت

المقتضيين المذكورين 

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
هائيّة من و يتنلب أقواهما لا محالة في تثبي  الصورة الن•

نرتره، و بين الصورتين الحيوان المفترس الّتذ  يرمتي ب
رح  ما تقدم شعلى-الرّلل الشجاع الّذ  يرمي بقوس 

-في بحق القرينية بلحاظ المدلول التصور 

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
و هتتذا التطبيتتق و إن كتتان فتتي متتدلولي الكلمتتتين •

المستتتعملتين فتتي الجملتتة الواحتتدة فهتتو تحليتتل 
دعى للاستعمالاا المجازية إلّا أن ظفس الفكرة ربمتا يت

تطبيقها على متوارد الرتاهر و الأ هتر اللتذان يكوظتان
تقتديم لملتين مستقلتين، و بناء عليت ، لا يحتتاج فتي

ية الأ هر إلى أ  مئوظة أو مصادرة زائدا على كبرى حج
.الرهور كما هو واضح

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
م إلّا أن هذا الول  مما لا يمكن المساعدة علي ، لما تقد•

لتة في بحق التخصتيص متن أن القرينيتة بلحتاظ مرح
ة، و المدلول التصور  امتا يكتون بالوضت  أو بالمناستب
و فتي كلاهما لا يتم في الجملتتين المستتقلتين كمتا هت

.الراهر و الأ هر

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
أن لا يقتت  تتتزاحم بتتين مقتضتتي الرهتتورين-الثتتاظي•

أن التصورين، كما إذا فرض أظ  لا يصعب علتى التذهن
أكترم العلمتاء، و لا)يتصور مدلوليهما معاً، كما لو قتال 

ب  فتي فإن معنى الجملتين معاً ينط( بأس بترك إكرامهم
الذهن على حتد ستواء، غيتر أظت  لا يمكتن التصتديق 
بإرادتهما معاً فيكون التتزاحم بلحتاظ مرحلتة الرهتور

.  التصديقي

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بق متا بأن الرهور التصديقي ينعقد على  : هنالك يقال•

أ سواء كتان منشت-يكون  هوره التصور  أقوى و آكد
اس أن الرهوراا التصديقية هو النلبة النوعية، على أست

عهتد النالب للمتكلم أن يقصد مدلول كلامت  لتداً، أو الت
م ل  معنى النوعيّ من قبل المتكلم بأظ  متى ما يأتي بكلا

ل هتذا تصور  فهو قاصد ل  لداً و تكون النلبة في  و
يفتي ء أنالتعهد بنكتتة أن النالتب فتيمن يتعهتد بشتي

-بتعهده
198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بتأن هنتاك: إذ يمكن أن يقال بناء على الاتجاه الأول•

هما تعهداً آخر على أن المتكلم كلما لاء بكلامين أحتد
لتى أقوى و آكد في مدلول  التصور  يكون مقصتوده ع

. بق الأ هر دون الراهر

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ريتب و بهذا يرل  هذا التقريب بحسب روح  إلتى التق•

د غلبتة بولو: أو يقال. الآتي القائم على أساس القرينية
ى متن ظوعية ابتداء في أن المتكلم المتعهد بتإرادة المعنت

دور كلام  لداً يكون قاصداً للمعنى الأ هر في موارد ص
كلامين مختلفين من ،

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بتق و بذلك ينعقد الرهتور التصتديقي النهتائيّ علتى  •

ر  فإن غلبة مطابقة المراد مت  المتدلول التصتو. الأ هر
صتور  إذ تشتد و تتأكد باشتداد الرهور في المدلول الت

  و كلما كان الرهور التصور  أقوى كاظت  غلبتة إرادتت
جتاه عدم إرادة خلاف  أكثر و كذلك يقال بناءً علتى الات

.الثاظي

199: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ديم بناء على هذا التخريج سوف لتن ظحتتاج فتي تقتو •

جيتة الأ هر إلى أ  مصادرة إضافية زائداً على كبرى ح
ر الرهور لأن الراهر و إن كان محفو اً في مرحلة الرهو

ذ  هتو التصور  إلّا أظ  في مرحلة الرهور التصديقي الّ
موضوع الحجية لا يولد إلّا  هتور واحتد علتى وفتق 

.الأ هر كما هو واضح

199: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


